كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثاني، أي في الشبهة الموضوعية، وقلنا: إن هذا التنبيه نبحث الأمر فيه في جهتين، الجهة الأولى: إذا لم نحرز تحقق عنوان المكلف به، باعتبار وجود شيء مثلاً، نشك في دخله في تحصل وتحقق ذلك العنوان المأخوذ، كما لو قال لنا هكذا: جئنا بهذا المثال، قال لنا: إيتنا بسكين لنذبح سريعاً، أو إيتنا بحطب لنطبخ طبخة مؤنقة، جئنا بهذين المثالين.
وقلنا: الصحيح في هذه المسألة هو أن تكون من مصاديق الاشتغال، لماذا؟ لأن العنوان واضح، ونحن الشك عندنا في تحصل هذا العنوان، يعني نحقق العنوان أم لا؟ فيكون من قبيل الشك في المحصل وهو مجرى لأصالة الاحتياط بلا إشكال.
المثال الثاني أيضاً لا نحرز انطباق عنوان التكليف عليه، فيما إذا أخذ التكليف على نحو العام المجمعي، وشككنا في تحقق ما أريد من ذلك التكليف، كما لو قال هكذا: (أكرم كل عالم في البلد) ثم رأينا شخصاً يقرأ كتاباً صغيراً، مثلما قلنا بالأمس، وقلنا: هذا هل هو من علماء البلد أم لا؟ لكون علماء البلد عادة يقرأون الكتب الكبيرة، مثلاً، وقلنا إن هذا أيضاً فيه أمثلة متعددة، لكن نحن مثالنا ماذا؟ أو مورد المسألة المبحوثة في هذا النحو من الأمثلة، وإلا يمكن أن يكون على نحو العموم الاستغراقي، لكن لا إشكال في كونه مجرى للبراءة، لأن دورانه بين الأقل والأكثر من الوضوح بمكان، كما أنه يمكن أن يكون على نحو العموم البدلي، وقلنا لا إشكال في كونه مجرى لأصالة الاحتياط، لكن الصورة التي كانت محلاً لكلامنا هي الصورة التي ذكرناها، وخلاصتها ماذا؟ خلاصتها كما قلنا: نشك في اندراج مصداق تحت ذلك العموم، زيد كمصداق يقرأ الكتاب الصغير، وقلنا أيضاً في هذه الصورة لا إشكال في جريان البراءة، الصورة الأولى لا إشكال في جريان الاحتياط، الصورة الثانية لا إشكال في جريان البراءة، لماذا قلنا تجري البراءة؟ لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر..
إن قلت: كيف يكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر وقد أخذ في العنوان أن يكون مجموعياً، (أكرم علماء البلد) يعني كل علماء البلد، وهذا ما ندري يندرج في علماء البلد أو ما يندرج، بخلاف ما لو قلنا مثلاً: (أقم الصلاة)، وشككنا أن السورة جزء من الصلاة أم لا؟ ذيك كل جزء جزء على حدة مستقل، هذا على نحو العام المجموعي.
يقول: هذا الفارق لا يؤثر في جريان البراءة..
وصل بنا الكلام إلى هذا الفارق، الحيثية هذه، هذه ليست فارقاً يجعل إحدى المسألتين تفترق عن الأخرى في البين، بل أن المسألة لا إشكال في جريان أصالة البراءة فيها بوضوح، (أكرم علماء البلد) أو (كل عالم في البلد) ثم شككنا أن هذا عالم أو غير عالم، لأنه يقرأ الكتاب الصغير، ماذا قلنا؟ العالم معروف، يعني كل عالم واضح العالمية يجب علينا إكرامه، أما الذي نشك في عالميته أو في علمه، فماذا نقول؟ نقول التكليف لا يحقق أو لا يحصل مصداقه، المصداق يصير مشكوك الاندراج، فيصير مجرى لأصالة البراءة، أما كونه قد أخذ على نحو العام المجموعي هذا لا يفيدنا شيئاً، يعني لا يدرج المسألة تحت أصالة الاشتغال والاحتياط، واضحة لنا الفكرة؟ 
بخلاف ما تقدم في الصورة الأولى، فإن جريان أصالة الاحتياط فيها من الوضوح بمكان، لأنه ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: إيتينا أو إئتنا بالحطب للطبخة المؤنقة، ونحن نعرف هذه الطبخة المؤنقة كم تبقى؟ خمس ساعات ليستحكم الطبخ، حتى تصير في التأنيق مثلاً، وهذا الحطب مشكوك يحصل هذا أو ما يحصله، يعني عنوان التأنيق أو المؤنق، فيصير شكاً في المحصل، وهكذا الحال في السكين للذبح السريع، لأن نحن ماندري السرعة في فعل الفاعل أو في الآلة التي يتحقق بها، فيصير ماذا نقول؟ بما أنه من قبيل الشك في المحصل، لا إشكال في جريان أصالة الاحتياط والاشتغال، يعني لابد أن نأتي بسكين ومسنونة بالمبرد.
إلى هنا الحمد لله انتهينا، يعني الفارق الذي أمس قلنا جئنا به اتضح عندنا..
بعد عندنا كلام جديد، ما هو هذا الكلام الجديد؟ 
يقول: ما تقدم عندنا من البحث لا يفرق فيه بين الشبهة الوجوبية أو التحريمية، يعني نحن الآن جئنا بشبهات وجوبية (أكرم كل عالم من علماء البلد)، لا، يمكن أن نأتي بشبهة تحريمية، مثل ماذا؟ نقول يعني ماذا؟ (يحرم عليك، أو لا يجوز لك، أو يحظر عليك شرب أي نوع من النبيذ أو التبغ، التتن يعني) أي نوع من التتن، فماذا يصير؟ طيب جئت أنا ورأيت تتناً، خاص هذا التتن، مضاف إليه ماذا؟ أو لا، قللت نسبة النيكوتين فيه، يقولون مثلاً الضرر أكثر شيء من هذا النيكوتين، هذا مخلي نسبة ضيئلة في التبغ من النيكوتين، فقلت الآن هذا التتن يصدق على هذا أو ما يصدق؟ يعني حتى بعضهم يقول هذا الذي ما فيه هذه النسبة من النيكوتين أصلاً هذه ليس تتناً، لو رحنا للبقال الذي يبيع أنواع السجائر وقلنا له إئتنا بالدخان أو بالسيجارة، أعطانا سيجارة، قلنا لا، نحن نقصد ذيك، قال: ذيك أصلاً ليست سيجارة، مجرد ماذا؟ أطلقت عليها تجوزاً، فماذا يصير؟ مشكوك التتنية ـ إذا صح التعبيرـ  أو التبغية، باعتبار ضآلة نسبة النيكوتين فيه، نفس الكلام، يعني مثل الشبهة الوجوبية يأتي بعض المصاديق مشكوكة الاندراج تحت العنوان وبعضها واضحة، فنحن هنا في حال الشك ماذا تجري بعد البراءة أو الاحتياط؟ يقول: الصحيح البراءة، لأن عندنا العنوان واضح التتنية، متى ما صار تتناً تبغاً واضحاً حرم، متى ما صار ماذا؟ لا، ما ندري، أصلاً هذا تبغ يصدق عليه في نظر العرف بعد إزالة هذه النسبة منه أو ما يصدق عليه، مثل الآن بعض أنواع الشاي، يقولون هذا يمكن يصدق عليه ماء ليس شاياً، بإضافة، يخليه خفيفاً جداً، هذا ليس شاياً، الشاي لابد يصير فيه نسبة يعني، من روح الشاي، هذا يقول لك: كأنك تشرب ماء، يمكن تستشكل في صدق الماء عليه، لكن أيضاً في صدق الشاي عليه، فيصير ماذا؟ لا شاي ولا ماي، عنوان ثالث هذا، شاهي ماهي، جديد هذا، مثل برمائي، هذا شاهي ماهي، في البر والماء، هذا مثله كذا يعني، نص كذا ونص كذا، لكن ما تقدر تطلق عليه شاياً، نفس الشيء هذا ما تقدر تطلق عليه تتن، فلو أراد شخص أن يشربه، وهو يعلم بحرمة شرب السيجارة أو التتن، التفت، هذه شبهة تحريمية، يجوز أو ما يجوز؟ تالي قال: يحرم شرب التتن، هذا ليس تتناً، يعني استشكل في صدق، براءة براءة...
غير أن الآخوند خريت الصناعة، كيف يعني خريت الصناعة؟ يعني صاحب الفن، ماذا قال؟ قال: لا، في هذا المثال في الشبهة التحريمية عندما تشك في اندراج الفرد تحت العنوان، عليك أن تحتاط، الماتن يتعجب من عنده، يقول كيف نحتاط، العنوان واضح، وهذا مشكوك في صدق العنوان عليه، من أي جهة نحتاط يا آخوند، ما نرى وجهاً لهذا الاحتياط، إلا إذا عندك جه خفي، تقول يدور في خلدك وحدك، دون أن تطلعنا عليه، فيصير الاحتياط منجز في حقك أنت، أما نحن ماذا؟ لابد أن تأتينا بدليل، وهنا عدم الدليل دليل العدم كما يقولون، يعني ما يتنجز هذا الفرد المشكوك التتنية أو التبغية. 
طبقوا تالي نجيء بمثالين للشيخ بعد، عندنا تتمة، نحن ا لآن خلصنا، لكن نريد نجيء بمثالين مثل بهما الشيخ وصار فيهم اشوية بعض الإشكالات..
تطبيق:
فلا فرق بين هذه الصورة..
فلا فرق، هنا ولا فرق، فلا، ما يجيبون الفاء أول شيء...
وإن كان ارتباطياً، نعم صح، عدل، فلا...
أجل صح، الحق وإياه..
وإن كان ارتباطيا. فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو كان العموم استغراقياً إلا الارتباطية، لأن هذا أخذ على نحو المجموعية كما رأينا في أول الصورة، ماذا قال؟ قال وأخرى يكون لعدم احراز انطباق عنوان التكليف عليه بأن يؤخذ العنوان فيه بما له من الأفراد على نحو العموم المجموعي، أما ذاك الاستغراقي كل فرد على حدة، كل جزء من الصلاة على حدة، أما هذا لابد أن ماذا؟ أكرم كل عالم عالم من علماء البلد، أو كل علماء البلد مجتمعين، يعني متى يصدق عليك أنك أكرمتهم؟ لو أكرمت كل واحد واحد منهم، أما لو أنك بقي واحد وأكرمت تسعاً وتسعين، وهم مائة، أصلاً ما امتثلت التكليف، كما قلنا في الأمس...
طيب ما فيه فرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي هنا في جريان البراءة؟ يقول: لا، ما فيه، كون التكليف قد جاء على نحو العموم المجموعي، وشككنا في اندراج هذا العالم الذي يقرأ الكتاب الصغير تحت العنوان، تجري البراءة بلا إشكال، مثل ما جرت البراءة عن الشك في السورة في الصلاة.. بخلاف الصورة الأولى التي مرت، الصورة الأولى لأنها ماذا كانت؟ سكينية التي قلنا، والحطبية، الحطب، التي تحصل لنا الطبخة المعهودة التي تحدثنا عنها...
بخلاف الصورة الأولى، لأن التكليف فيها بنفسه يقتضي تحصيل العنوان، العنوان واضح جاء لك، وأنت لابد أن تأتي بالحطب الذي يحقق المؤنق، وبالسكين التي تحقق بسرعة، فإذا شكيت هذه السنين تحتاج إلى سن، حتى يتحقق بها السرعة أو لا، ماذا يجب عليك؟ السن للسكين، بخلاف الصورة الأولى، لأن التكليف فيها بنفسه يقتضي تحصيل العنوان،وهو صالح لتنجيزه بحده الواقعي بعد فرض عدم الاجمال فيه وصلاحيته للبيان، اش مثل؟ 
يقول الصورة الأولى نظير: ما لو علم بمقدار المكلف به، وشك في مقدار المأتي به، أنا يجب عليّ ثلاث صلوات، ثلاثة أيام، ظهر وظهر وظهر، صليت أنا لكن ما أدري صليت ثلاث صلوات ظهر أو صلاتين ظهر؟ يجب عليّ أن آتي بصلاة أو ما يجب؟ يجب، لأنه لما يدور أمر الصلاة بين ثنتين وثلاث، والمتيقن الذي يجب عليّ أن أمتثله ثلاث صلوات ظهر، ما امتثلت التكليف..
نظير ما لو علمنا بمقدار المكلف به، وشككنا في مقدار المأتي به، أو جب عليّ إكرام عشرة من العلماء، وأنا الآن أكرمت علماء، لكن ما أدري بلغت العشرة أو ما بلغت، ماذا أفعل؟ أحتاط، حتى أتيقن بأن الإكرام قد استوعب عشرة، الذي تقدم أنه لا إشكال في لزوم الاحتياط . ولا يفرق في ما ذكرنا بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، فلو افترضنا ورود النهي عن الطبيعة بنحو يقتضي ترك مجموع أفراد هذه الطبيعة، دع التتن! اترك التتن! يحرم عليك التتن!، بحيث لو ارتكب بعض الأفراد من الطبيعة ما أطاع، لو جاء قال: أنا فقط سأشرب سيجارة واحدة، هذا يعني أطاع التكليف، ترك النهي أو ما تركه؟ ما ترك، يقول هذا ما يصدق عليه أنه شرب، يقول لك: لا، لأنه ماذا نقول؟ الطبيعي يتحقق بفرد من أفراده، هذا شرب التبغ، شرب التتن، وإن كان بسيجارة واحدة، فهو ما انتهى للنهي،  ولو ارتكب بعضها فلا إطاعة له أصلاً، حينئذٍ لو شككنا في اندراج فرد تحت عنوان المنهي عنه، مثل قلنا في نوع من السجائر يخفف النيكوتين فيه بنسبة كبيرة جداً، بحيث كأنه تشم بسيط، شمة سيجارة، وإلا ما فيه شيء يعني...
...
ماذا تستصحب دخان هنا، الاستصحاب ما يجري، تستصحب دخان إذا الموضوع متحقق، عندك يقين به، هذا عندك شك أنه دخان أو ليس بدخان، دائماً الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، ما عندي يقين، اليقين إذا كانت النسبة مائة بالمائة، مثل اليقين الآن النسبة مائة بالمائة أنا شربت نصف السيجارة، الآن هذا النصف هذا هل يجوز أن أشربه مثلاً؟ هذا اليقين السابق هذا كذا...
فلا إطاعة له أصلاً جرت البراءة في فردية شيء لهذه الطبيعة المنهي عنها، للشك في فعلية التكليف وسعته بالاضافة إليه، خلافاً لما قاله صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) حيث ذكر في بعض تنبيهات البراءة أن اللازم في مثل هذه المسألة جريان أصالة الاحتياط، الذي اتحد مع الشيخ محمد، صاحب الكفاية يعني وافق الشيخ محمد، لكن شيخ محمد مشى بالاستصحاب، وصاحب الكفاية بالاحتياط، طبعاً الاستصحاب ما يجري هنا، وأصالة الاحتياط أيضاً ما تجري، كلاهما ما يجري، يعني شيخ محمد اشتبه وصاحب الكفاية اشبتبه...
 هذا، وقد مثل شيخنا الأعظم قدس سره للشبهة الموضوعية في المقام بمثالين: ماذا قال الشيخ الأعظم؟ شوف المثال، مثال الشبهة الموضوعية، المثال الأول الذي أتى به الشيخ، قال هكذا: يجب عليك الطهور المبيح للصلاة، بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، طيب هذا ما شاء الله ماذا؟ عنده اصبح أين طالع له؟ في الذراع، غسل الذراع، لكن هل يجب عليه غسل الأصبع هذا الذراعي؟ هو الآن غسل يديه، في الأعم الأغلب نقول ماذا؟ الآن هذا مثال للشبهة الموضوعية، يجب علينا الوضوء أو الطهور المبيح للصلاة وفعلاً توضأنا، ولكن ما هي المشكلة؟ شككنا في أن هذا الوضوء مبيح للصلاة، أم لا؟ باعتبار تركنا جزءاً لم نغسله، لكن أصلاً هذا الجزء مشكوك الجزئية، لماذا؟ لأن هذا الإصبع، نحن أصابع اليد معروفة، لكن هذا الإصبع مال الذراع الزائد، هل يجب غسله أم لا؟ 
...
نحن نعبر الآن تعبير غير دقيق، هو أصلاً ليس جزءاً، يعني ليس جزءاً من الوضوء الذي يجب غسله، لأنه ذراع، الأشياء الزائدة
على هذا ما يجب عليك غسله، فأنت لو ما غسلته، فعلاً تطهرت، توضأت، ثم شككت، ماذا تفعل؟ براءة أوليس براءة؟ نعم براءة، لأنه في الحقيقة عندما تشك، هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأكثر تجري فيه البراءة، والأقل متيقن، وقد أتيت بالمتيقن، هذا المثال نمرة واحد الذي أتى به الشيخ.
المثال نمرة اثنين، الآن راح نناقش مثالي الشيخ، هم نمرة واحد وهم نمرة اثنين، حتى نشوف....
المثال نمرة اثنين الذي جاء به الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الله قال لك: صم شهراً هلالياً! في رمضان ما قال لنا صم شهراً هلالياً، قال: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) شهر، لكن ما حدد أنه شهر هلالي أو عددي، قال: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، لا، هنا التكليف مباشرة ماذا قال لنا؟ قال: (صم شهراً هلالياً) هكذا، والآن دخلنا في شهر ذي القعدة، وما ندري هذا الشهر، هو حتماً فيه هلال، أول الشهر وهلال مال الشهر البعدي الذي ينتهي به الهلال الأول، لأنه بين الهلالين، كما قلنا، بين هلالي شهرين، ما ندري، هذه البينية للأيام، بمقدار ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين، ما ندري، ماذا نفعل في الحالة إذا ما ندري؟ يقول الشيخ: هذا يصير من قبيل الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية، هذا الشيخ مثل بهذين المثالين، خلنا نشوف المثالين اللذين أتى بهما الشيخ، هل فيهما دقة أولا؟ كل من المثالين يعني ما يصلح، ليس في الدقة كالأمثلة التي نحن أتينا بها فيما تقدم، يعني الشيخ في الحقيقة أورد هذين المثالين من باب ماذا؟ كما نقول أن يشير بهما إلى المطلب، وإلا فيهما خدشة يعني، أم لا؟ 
يقول: أما المثال الأول
، ماذا قال هو المثال الأول؟ الطهور يجب علينا، ونحن الآن تركنا الإصبع الذراعي، هو ما قال كذا، لكن نحن جئنا بالمسألة هكذا يعني، مثال يعنين وباعتبار الشك في جزئية هذا الإصبع ما نقدر نقول قد تطهرنا جازمين، لابد نحتاج إلى أصل عملي، لأن شك، يزيل لنا هذا الشك، ويبيح لنا الدخول في الصلاة..
بعض الأصوليين ماذا قال؟ قال: المثال الذي أورده الشيخ، هذا مثال الإصبع الذراعي، هذا المثال ليس مجرى للبراءة، هذا مجرى لأصالة الاحتياط، لماذا؟ يقول لك: شوف، التفت يعني، شوف بمعنى التفت، في الحقيقة لما تتوضأ وتترك الإصبع الذراعي، تشك في تحقق الطهور، أنت قطعاً لو غسلت الإصبع ماذا راح يصير؟ تطهرت مائة بالمائة، حصل لك يقين بالوضوء المبيح للدخول في الصلاة، لكن بما أنك ما غسلت هذا الإصبع، تشك، وبما أن الطهارة مطلوبة من لدنك، فيصير هذا من قبيل الشك في المحصل، والشك في المحصل ماذا قلنا؟ مجرى الاحتياط، اشتغال، فالشيخ ما جاء بمثال للبراءة في الشبهة الموضوعية في الحقيقة، جاء بمثال لجريان أصالة الاحتياط في الشبهة الموضوعية لأنه من قبيل الشك في المحصل، يكون ننتبه....
الماتن يقول: نحن متى يصير عندنا شك في المحصل، ومتى ما يصير عندنا شك في المحصل؟ شوفوا، الشك في المحصل دائماً مثل ماتقدم عندنا في بحث أصالة التذكية، المحصل يصير سبباً أو مسبباً عن فعل المكلف ـ إذا صح التعبيرـ  يعني فعل توليدي، يعني أجي أنا مثلاً ماذا؟ تعطيني الذبيحة، تقول لي: اذبح الذبيحة ذبحاً شرعياً، لأنك من أهل الشرع، أقول لك: إن شاء الله، أجيء مثلاً أفري الأوداج الأربعة، لكن ما استقبلت بها القبلة، ما ذكرت اسم الله، أو ما ذبحت بسكين من حديد، وكان فري الأوداج الأربعة يتوقف، أنا ذبحت بسكين من خشب، الآن ماذا؟ شوفوا التذكية ماذا سميناها؟ التذكية هي ليست فعلي، التذكية نتيجة للفعل، تترتب على الفعل، بعد تحقق الشرائط، التي هي جعل مقاديم الذبيحة إلى القبلة، كذا، والسكين الحديدية لفري الأوداج الأربعة، وذكر اسم الله، وكون الذابح مسلماً، تجيء النتيجة، نقول هذه الذبيحة مذكاة، يعني حصلت شرائط التذكية، فإذن دائماً الشك في المحصل ماذا نسميه؟ نسميه من قبيل المسبب أو السبب الذي هو نتيجة لفعل المكلف، ليس هو فعل المكلف..
نحن هنا ماذا نفعل في قضية الإصبع الذراعي؟ لا، في الحقيقة الإصبع الذراعي ماذا؟ هذا هو في علمك، لأن نحن نغسل هذا الإصبع، فهذا ليس النتيجة، نحن شككنا أن نحن حققنا الغسل المطلوب أو ما حققنا؟ هذا نفس الفعل، ليس التذكية الحاصلة على الفعل، ففرق بين الشك في المحصل الذي يكون من قبيل تحقق التذكية، وبين غسل الإصبع الذراعي الذي يكون هو نفس الفعل، الشك دائماً إذا كان في الفعل ماذا نسميه؟ هذا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومجرى لأصالة البراءة، أما إذا كان الشك أين؟ في النتيجة المترتبة على السبب، فهذا يصير من قبيل الشك في المحصل، فالذي قال بأن المثال يرجع إلى الشك في المحصل اشتبه عليه الأمر، يعني خلط بين الأمرين، يعني مثال الشيخ دقيق يصير، والإشكال على مثال الشيخ ليس في محله...
ويظهر من غير واحد، يقول بعد ليس فقط واحد اشتبه في الرد على الشيخ، يعني أكثر من واحد، الاشكال فيه مما تقدم من اختصاص الشك في المحصل بما إذا كان المكلف به هو المسبب الذي هو فعل المكلف بالتسبيب، لا السبب الذي هو فعله بالمباشرة، كما هو الحال في المثال المذكور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
